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المشاورات دون الإقليمية مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة 
حول العيش المستقل في المجتمع في المنطقة العربية
الملخص و التوصيات 
كانون الأول/ديسمبر 2022

1- المقدمة
تأسست الشبكة العربية الأوروبية لأبحاث الإعاقة عام 2022 من قبل الإسكوا وحكومة مالطا والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي بمثابة منصة إقليمية لتبادل المعرفة وبناء القدرات، حيث تجمع بين الأكاديميين والباحثين والمؤسسات في كل من أوروبا والمنطقة العربية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في متابعة البحث كمحرك للتغيير لضمان مزيد من الادماج الإجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم إجراء أربع  مشاورات دون إقليمية مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية كجزء من الإستعدادات للمؤتمر المقرر عقده في 14 و15 شباط/فبراير 2023 حول حق العيش المستقل. تهدف هذه المشاورات إلى إستشارة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم حول التحديات الرئيسية لتحقيق العيش المستقل والإدماج داخل المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة.
تمثل هذه الوثيقة خلاصة الرسائل والتوصيات المنبثقة من هذه المشاورات  حيث تبدأ بسرد الملاحظات العامة التي أبداها المشاركون إزاء طبيعة البيئة التي تحيط بالأشخاص ذوي الإعاقة و المنظمات التي تمثلهم في خضم سعيهم إلى تعزيز حقهم بالعيش المستقل. يلي ذلك استعراض لبعض النقاط الإيجابية و من ثم بعض العوائق و التحديات قبل أن تختتم الوثيقة بالتوصيات التي أبداها المشاركون في إطار هذه المساعي.
2- المشاركون في المشاورات
تم إجراء المشاورات على النحو الموضح بالجدول أدناه، وقد ضمت 80 مشاركاً من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في الأربع جلسات، بمعدل 20 شخصاً في كل جلسة. وقد تم تمثيل 19 دولة من الدول الأعضاء في الإسكوا، كما يبين الجدول أدناه. 
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3- ملخص النقاشات و التوصيات 
تضمنت الجلسات نقاشات حول الوضع الراهن للعيش المستقل في المنطقة العربية من ناحية التطورات الإيجابية والتحديات. وكان ضمن جلسة الدول العربية التي تشهد مراحل انتقالية أو نزاعات نقاشاً تفصيلياً حول هذا السياق. وتضمنت الجلسات أيضاً مناقشة مجموعة من التوصيات التي توصي بها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حق العيش المستقل. 
مفهوم العيش المستقل داخل المجتمع 
بالنسبة لمفهوم "العيش المستقل داخل المجتمع"، أبدى المشاركون تفاوتاً ملحوظاً في فهمهم وتفسيرهم لهذا المفهوم وكيف يترجم في سياق المنطقة العربية. فبعض المشاركين كان لديهم فهمٌ  واضحٌ  للعيش المستقل كما تفسّره المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و التي تشدد على أن هذا الحق يتمحور حول حق الاختيار و تقرير المصير. حيث لا تشير المادة 19 بالضرورة إلى أن العيش المستقل يعني عيش الأشخاص ذوي الإعاقة لوحدهم، بل تعني أن الشخص ذا  الإعاقة لديه حرية اختيار مسكنه وأن لا يكون معزولاً عن المجتمع في دور إيوائية. وخياره في ان يعيش مع أفراد عائلته أو لوحده هو قرار شخصي يرجع له. 
وفي ذات الوقت أشار المشاركون  إلى أن  المجتمعات العربية لا تزال بشكل عام لا تتقبل انتقال الأفراد من المنزل الأسري قبل الزواج بغض النظر عن وجود إعاقة أو عدم وجودها. وبالتالي ما يمكن أن يحققه الأشخاص ذوو الإعاقة في بعض المجتمعات بالنسبة للعيش المستقل قد يكون منوطاً بالمعايير المجتمعية السائدة.  
الوضع الراهن
قام المشاركون في الجلسات الاستشارية بتقييم الوضع  الراهن ضمن ثلاثة أقسام: التطورات الايجابية، التحديات، وسياق الأزمات و الطوارىء.  
	تطورات ايجابية



1- المعاهدات الدولية:  أكد المشاركون على أهمية وجود اتفاقية حقوق الأشخاص  ذوي الإعاقة كمرجع و إطار قانوني وسياساتي عام مشترك في المنطقة العربية حيث قامت جميع الدول العربية بالتوقيع أو التصديق عليها. 
2- القوانين الداعمة: أشار المشاركون إلى أنه رغم وجود ثغرات في التشريعات الوطنية، إلا إن عدة دول عربية قطعت شوطاً كبيراً في مواءمة قوانينها الوطنية مع الاتفاقية، و أصدرت قوانين جديدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات الأخيرة مثل الأردن والسودان في 2017 و مصر في 2018، وهو ما ساهم في توفير عدة حقوق و تسهيلات منها مثلاً  قانون الإعفاء الجمركي على الأجهزة المُعينة للأشخاص ذوي الإعاقة و قانون إعفاء المباني المستخدمة لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة من رسوم البناء.
3- الوعي المجتمعي: ذكر المشاركون، خصوصاً الناشطين منهم، أن درجة الوعي حول الأشخاص ذوي الإعاقة في تزايد و لا يمكن وصفها بالضعيفة في بعض البلدان. 
4- نهج اغلاق المؤسسات الإيوائية: تنهج حكومات بعض البلدان العربية نهج التخلي عن المؤسسات الإيوائية في إطار السعي نحو العيش المستقل كما يجري الآن في الأردن ضمن استراتيجيته العشرية التي تم اطلاقها عام 2019. وأشار المشاركون أيضاً إلى أن وجود هذه المؤسسات قليل جداً في الكثير من الدول العربية حيث يتم استبدال أغلب هذه المؤسسات الإيوائية بمؤسسات رعاية نهارية.[footnoteRef:1] [1:  يجب التنويه هنا بأنه هناك غياب للإحصاءات الوطنية في الدول العربية التي يمكن أن توضح بشكل دقيق عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقيمون في مؤسسات إيوائية وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقومون بزيارة مراكز الرعاية النهارية، وفي الكثير من الأحيان يتم الخلط ما بينهما. ] 

5- التجارب الناجحة: هناك عدة تجارب ناجحة  في المنطقة العربية لدمج لأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس و الجامعات كتلاميذ و كمدرسين، وكموظفين، ومشاركين في عمليات اتخاذ القرار والحياة السياسية والمدنية بشكل عام. 
	التحديات



1- التحديات القانونية: أشار المشاركون إلى وجود ثغرات في البيئة التشريعية حيث لم تترجم الكثير من القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لوائح تنفيذية وإدارية تسهل الإنتقال نحو العيش المستقل. وهذا يشمل ضمان الحق في التعليم، والتصويت على العمل والمشاركة في الحياة المدنية، والحق في الأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. إضافةً، أشار المشاركون إلى الثغرات المعرفية والتشغيلية و المالية اللازمة لتتمكن الجهات المسؤولة من توفير الحقوق والخدمات المنصوص عليها في هذه القوانين.
2- الوعي المجتمعي: رغم تحسن درجة الوعي أشار المشاركون إلى أنها ما زالت تعتبر متدنية  و تستمر الصور النمطية الخاطئة حول الأشخاص ذوي الإعاقة التي تشكل حاجزاً لقدرتهم على العيش المستقل. كما أشار المشاركون إلى أن هذه الصور النمطية تؤثر على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم و التوظيف و الحياة العامة. أبدى المشاركون أيضاً أهمية لدور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي، ونبهوا إلى قلة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الإعلامي نفسه، و الطريقة الغير دقيقة التي يتم تصوير الأشخاص ذوي الإعاقة بها في المواد الاعلامية بشتى أنواعها بما فيها الأفلام و المسلسلات. 
3- النساء ذوات الإعاقة: أشار المشاركون إلى أن النساء ذوات الإعاقة تواجههن حواجز إضافية في سعيهن لضمان حقوقهن و إدماجهن في المجتمع. كما أكد المشاركون على الدور الحاسم الذي تلعبه النساء ذوات الإعاقة في الانتقال نحو العيش المستقل.
4- الدمج خلال كافة مراحل الحياة: أكد المشاركون بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات للمشاركة في المجتمع منذ الطفولة وعبر مراحل الحياة المختلفة في مراحل التعليم المدرسي والجامعي، و من ثم خلال السعي لفرص العمل. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة أيضاً حواجز لضمان حقهم في الزواج وتكوين الأسرة. 
5- الإكتفاء المالي ضرورة للعيش المستقل: أوضح المشاركون أهمية وجود مصدر دخل أو وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن عيشهم الكريم و عيشهم المستقل. وهنا تكمن أهمية التأهيل المهني، ودعم المشاريع الصغيرة و ريادة الأعمال لهم. إذ أن محدودية الموارد المالية لا تزال تشكّل عقبة نحو تحقيق العيش المستقل.
6- خدمات المؤازرة: عبّر المشاركون عن تحدي غياب خدمات المؤازرة، ومنها المساعدة الشخصية، بشكل منهجي ومؤسساتي في المنطقة العربية. فليس هناك برامج حكومية في كل الدول تضمن دعم خدمات المؤازرة في المنزل أو مأسسة وظيفة المساعد الشخصي. 
7- البيئة العمرانية: أشار المشاركون إلى أن عدة تحديات في سبيل تحقيق العيش المستقل تتعلق بغياب البنى التحتية الملائمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في عدة بلدان عربية. إضافةً، أشار المشاركون إلى ندرة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التخطيط للبنية التحتية وفي سن القوانين التي تنظم عملية تصميم المباني التي تبنى حاليًا، و غياب كود هندسي يلزم كل الانشاءات الجديدة أن تكون سهلة الوصول. بالإضافة لذلك، عبر المشاركون عن زيادة تحدي البيئة العمرانية الصعبة الوصول في الأرياف و خارج العاصمة، حيث تقل أو تغيب الخدمات.
8- نقص البيانات: أشار المشاركون إلى وجود نقص عام في البيانات الدقيقة حول الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية بالإضافة إلى عدم وجود طريقة موحدة لجمع البيانات في جميع دول المنطقة. وأكدوا أنه من أجل تسهيل عملية تصميم برامج وخطط الخدمات الإجتماعية لتحقيق العيش المستقل، من المهم للغاية الحصول على بيانات دقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحصول على تصنيفات دقيقة حسب نوع وشدة الإعاقة ، والاحتياجات والقدرات المختلفة.
9- البيئة الرقمية والتكنولوجيا والأجهزة المساعدة: البيئة الرقمية في المنطقة العربية لا تراعي بشكل كبير مبادىء النفاذية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك ما زال هناك نقص في الأجهزة المُعينة (مثل الكراسي المتحركة وغيرها) أو 

الأجهزة المساعدة التكنولوجية من برامج قراءة الشاشات وغيرها. كما تكون هذه التكنولوجيا والأجهزة باهظة الثمن وغير متوائمة مع اللغة العربية في كثير من الأحيان. أكد المشاركون على ضرورة النفاذية الرقمية و توفر التكنولوجيات المساعدة لتسهيل الانتقال نحو العيش المستقل في المنطقة العربية.

	سياق الأزمات و الطوارىء



1- التهميش في الاستجابة لحالات الطوارىء: عبر المشاركون، خصوصاً من الدول العربية التي تشهد أزمات او حروب او مراحل انتقالية بأن هناك تهميش للأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الاستجابة لحالات الطوارىء.
2- تحديات أمنية و اقتصادية ومعيشية اضافية: الأشخاص ذوو الإعاقة في سياق الأزمات أو الحروب أو اللجوء يواجهون تحديات أمنية و معيشية إضافية مما يشكل حواجز مركبة لهم في هذا السياق و يستدعي استجابات محلية و إقليمية ودولية دامجة للإعاقة. 
3- الملاجىء و الإيواء المؤقت: في سياق الأزمات و الطوارىء قد يتم تخصيص إيواء مؤقت للأشخاص ذوي الإعاقة، و عبر المشاركون هنا عن أهمية أن لا تتحول هذه الملاجىء لإيواء دائم حيث أن هناك خطورة لفتح باب الاستثناءات للعيش المستقل و الإدماج في المجتمع.
	التوصيات 



التحديات القانونية والتنفيذية
1. الإرتقاء باتفاقية حقوق ذوي الإعاقة الموقع أو المصادق عليها من قبل جميع الدول العربية إلى المستوى التشريعي و وضع أطر لتشريع حقوق ذوي الإعاقة. بما في ذلك إصدار اللوائح الإدارية و التنفيذية اللازمة. و من شأن ذلك أن يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم ، والعثور على عمل وتأمين الدخل ، والتصويت والمشاركة في الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية على قدم المساواة مع الآخرين. كل هذه المكونات ضرورية لضمان الحق في العيش المستقل.
2. المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الذكور والإناث في إطار تمكين ذوي الإعاقة من العيش المستقل بالإضافة إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار و إيصال صوتهم و الأخذ بوجهات نظرهم.
3. تطوير آليات مراقبة تقودها منظمات المجتمع المدني إلى جانب تلك التي تستعملها الجهات الحكومية في سبيل تطوير أداء المنظمات التي توفر الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء انتقالهم إلى العيش المستقل.
4. العمل على جمع بيانات دقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وحاجاتهم و إسهاماتهم بهدف ابتكار حلول مختلفة للإنتقال نحو العيش المستقل تناسب احتياجات كل من الفئات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الوعي المجتمعي
5. رفع الوعي المجتمعي و تغيير الأفكار النمطية عن ذوي الإعاقة بما في ذلك وعي و أفكار أسرهم التي تلعب دورًا محوريًا في الانتقال إلى العيش المستقل. وهنا تكمن أهمية تقديم الدعم والتدريب والتوعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتلافي الحماية المفرطة والعزلة التي تشكل عقبات في سبيل النتقال نحو العيش المستقل.
6.  تشجيع الإعلام في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في هذا القطاع والعمل على زيادة الوعي بحقوقهم. استخدام قصص نجاح الناشطين ذوي الإعاقة فعال في تغيير الصور النمطية السلبية حول قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم ومساهماتهم في المجتمع.
الدمج خلال كافة مراحل الحياة 
7. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتوظيف.
8. البناء على قصص نجاح دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم في العديد من البلدان في المنطقة كطلاب وكمعلمين.
9. دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على مصدر دخل أو وظيفة لضمان قدرتهم على العيش بشكل مستقل. وهنا تكمن أهمية التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال حيث أن الموارد المالية المحدودة لا تزال تشكل عقبة أمام تحقيق العيش المستقل.
10. الاعتراف بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والابتعاد عن تخصيص وظائف معينة لهم خاصة في قوانين العمل.  
11. دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً عبر إتاحة التعرف على المسارات المهنية في عمر مبكر في المدارس الدامجة.
12. اعتماد نهج شمولي عند تصميم خدمات الدعم أو البرامج التي تسهل العيش المستقل من خلال مراعاة جميع أبعاد المرتبطة براحة الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يشمل الأبعاد العاطفية والجسدية والمهنية والاجتماعية والفكرية والبيئية والمالية.
13. دعم تعليم لغة الإشارة. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية ، فإن إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون العيش المستقل والإدماج هي نقص المعرفة بلغة الإشارة في المجتمع.
سهولة الوصول في البيئة العمرانية والرقمية
14. اعتماد مبادىء التصميم الشامل لضمان سهولة الوصول، ووضع آليات لفرض إلزاميتها مثل كود هندسي جديد. 
15. توفير التكنولوجيا والأجهزة المعينة بتكلفة أقل للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تلعب هذه التكنولوجيات دورًا مهمًا في دعم للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق العيش المستقل.
16. تخصيص الموارد لتعزيز النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة المتحدثين باللغة العربية من الأشخاص ذوي الإعاقة. مثالان على ذلك هما العمل على جعل مستندات PDF باللغة العربية سهلة الوصول وتحسين تقنية التعرف الضوئي على الأحرف ((OCRللعمل بشكل أفضل مع الكلمات العربية.  
17. تمكين منظمات المجتمع المدني لتوفير بدائل للمؤسسات الإيواذية مثل خدمات الدعم في المنزل كجزء من جهود إزالة المؤسسات الإيوائية. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى العوائق التي تضعها المؤسسات في طريق الأشخاص ذوي الإعاقة في خضم سعيهم إلى العيش بشكل مستقل.
الدول التي تشهد مراحل انتقالية أو نزاعات أو طوارىء 
18. التأكد بأن جهود بناء السلام دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خطط الاستجابة الاغاثية والإنسانية..
19. التشديد على أهمية دور قطاع التنمية المحلي والدولي ووضع قوانين أو تعليمات تحث الجهات المانحة لتخصيص جزء من تمويل المشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة و المنظمات التي تمثلهم أو أن تكون البرامج بشكل عام دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
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